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 الكويت
 مناقشة الاستعراض الدوري الشامل

( 1122فبراير  –) يناير  12الدورة    

1122مايو  11  

 

 

تحرص الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، على المشاركة في مختلف الفعاليات الدولية ذات العلاقة بأوضاع 
منها بأن  لس الاقتصادي والاجتماعي، إيماناركز الاستشاري بالمجبعد حصولها على الم ةالإنسان داخل دولة الكويت، خاص حقوق

 من خلال تكاتف الجهود الوطنية على مستوييها الحكومي والغير الحكومي. تعزيز حقوق الإنسان لن يتحققا إلاحماية و 

 
ت بشأن مدى تنفيذها لتعهداتها الطوعية إن الجمعية إذ يهمها فيما يلي، تعداد أبرز ملاحظاتها وتوصياتها الموجهة إلى حكومة دولة الكوي

دولية والتوصيات والملاحظات التي قبلتها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في دورته الثامنة من أجل تنفيذ كافة التزاماتها وتعهداتها ال
 بصورة غير منقوصة:

مبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز ال ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تتسق أعمالها تماماً مع -1
 وحماية حقوق الإنسان )مبادئ باريس(.

 ضرورة إعداد خطة إستراتيجية وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. -2

نسانيا. -3  لا تزال حكومة دولة الكويت تتراخى إلى حد كبير في السعي من أجل توفيق أوضاع عديمي الجنسية اجتماعيا ومدنيا وا 

صدار قانون ينظم أوضاع عمال وعاملات المنازل ويكفل حقوقهم ويقنن مسئولياتهم تجاه أصحاب الأعمال.ضر  -4  ورة سن وا 

ضرورة إصدار قانون شامل لحقوق الطفل بما يتماشى مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها التي صادقت عليها دولة  -5
 الكويت.

 الأسرة.أهمية التعجيل بسن قانون إنشاء محكمة  -6

ضرورة تعديل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بما ينسجم مع أحكام بروتوكولي اتفاقية الأمم المتحدة  -7
 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

من اتفاقية  4و 1الكويتي، بما يتطابق تماما مع المادتين ضرورة إدراج تعريف جريمة التعذيب ضمن أحكام قانون الجزاء  -8
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  7مناهضة التعذيب، والمادة 

 العمل على تعديل التشريعات الوطنية اتساقا مع الاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الكويت. -9

 كفالة العمل، ووضع نظم إنسانية بديلة تكفل حماية حقوق العمال المهاجرين العاملين في القطاع الأهلي. ضرورة إلغاء نظام -11

العمل على سحب تحفظات دولة الكويت على بعض بنود اتفاقيات وصكوك حقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة  -11
 الإسلامية.

: الاتفاقية الاتفاقيات التي لم تصادق عليها بعد، وعلى وجه الخصوصضرورة السعي من أجل انضمام دولة الكويت إلى  -12
(، والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي 1991الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )

ت انعدام الجنسية، واتفاقية وضع الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد، واتفاقية خفض حالا
 الأشخاص عديمي الجنسية، إضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي لم تصادق عليها دولة الكويت إلى الآن.

 .خاصة في القطاع الأهلي ضرورة تحسين ظروف العمل والسلامة المهنية بالنسبة للعمال المهاجرين -13
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 داخل المجتمع الكويتي. تعزيز التثقيف والتوعية بحقوق الإنسانثة من أجل ضرورة بذل المزيد من الجهود الحثي -14

 اتخاذ التدابير الواقعية الكفيلة بضمان بقاء وثائق السفر في حوزة العمال المهاجرين. -15

قرار الآليات الواقعية المناسبة بشأن مراقبة ومتابعة أعمال وأنشطة مكاتب استقدام عمال وعاملات المنازل -16  .إيجاد وا 

جمالا، يتعين على حكومة دولة الكويت تنفيذ سائر تعهداتها الطوعية في مجال حقوق الإنسان بما لا يتعارض أو يخالف  -11 وا 
 أحكام الشريعة الإسلامية.

 
وبعد ما تقدم، فإن الجمعية إذ يهمها فيما يلي، إدراج أبرز ملاحظاتها وتوصياتها الموجهة إلى حكومةة دولةة الكويةت بشةأن أوضةاع 

وق الإنسان فيها، أملًا منها في قيام الحكومة الكويتية بإعادة النظر فةي تلةا القضةايا مةن أجةل العمةل علةى وضةذ حلةول جذريةة حق
 -لها بالتعاون مؤسسات المجتمذ المدني وكافة المعنيين :

 الملاحظات والتوصيات بشأن عديمي الجنسية

 ألف. 121ددهم لـ لا تزال مشكلة عديمي الجنسية عالقة دون حل رغم وصول ع .1
 حرمت هذه الفئة لفترات طويلة من أبسط حقوق الإنسان كالحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية. .2
 قلقون بسبب استخدام القوة المفرطة والقمع ضد تظاهرات عديمي الجنسية سيما في منطقة تيماء. .3
نا نتحفظ عليه بسبب عدم وضوح اختصاصات هذا الجهاز هذا ورغم قيام الحكومة بإنشاء جهاز مركزي لمعالجة أوضاعهم، إلا أن .4

أو آلية عمله والفترة الزمنية التي من المفترض أن يقوم فيها بحل المشكلة، بل قام هذا الجهاز للأسف بالتسبب في زيادة معاناة 
 البدون من خلال القيود الأمنية التي وضعها عليهم وحالت دون تمتعهم بالكثير من الحقوق.

خــاذ الحكومــة الكويتيــة بعــض الخطــوات لتخفيــف المعانــاة عــن عــديمي الجنســية إلا أن الفئــة الأكبــر مــنهم حرمــت مــن أبســط رغــم ات .5
 الحقوق الإنسانية..

 نوصي الحكومة الكويتية ونحثها على عدم التعسف في استخدام القيود الأمنية ضد عديمي الجنسية. .6
نساني ينظم أوضاع الح .7  قوق المدنية والاجتماعية لعديمي الجنسية.إصدار قانون وطني حقوقي وا 
 ينبغي لدولة الكويت أن تضع حداً لممارسة التمييز ضد البدون، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ قانون الجنسية. .8

 
 الملاحظات والتوصيات بشأن العمال المهاجرون

لعمل في القطاع الأهلي أنه لا توجد آليات ( بشأن ا6/2111لاحظنا ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على إصدار قانون العمل ) .1
 حكومية لمراقبة مدى تنفيذ أصحاب العمل لنصوص القانون والالتزام به.

إلغاء نظام كفالات العمل واستبداله بنظم إجرائية ميسرة، إعمالًا في ذلك لما تعهدت به دولة الكويت طوعياً في سياق مناقشة تقرير  .2
 (.U.P.Rلحقوق الإنسان ) دولة الكويت الدوري الاستعراضي

 نوصي بضرورة تعديل القانون بما يتيح الطعن على قرارات الإبعاد الإداري. .3
 على الحكومة فيما يخص العاملات اللاتي يبلغن عن التعرض للإساءة أن توفر لهن مأوى يكون ملائماً للمعايير الإنسانية . .4
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 الملاحظات والتوصيات بشأن الاتجار بالبشر

(، للعديةةةد مةةةن الأحكةةةام التةةةي يتضةةةمنها 19/3192معيةةةة إغفةةةال أحكةةةام قةةةانون مكافحةةةة الاتجةةةار بالأشةةةخاص وتهريةةة  المهةةةاجرين )تلاحةةةظ الج
حةة البروتوكولين الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبةر الوطنيةة بشةأن منةذ وقمةذ ومعاقبةة الاتجةار بالأشةخاص ومكاف

 -بين هذه النواقص التشريعية :تهري  المهاجرين ، ومن 
 إنشاء هيئة أو جهة وطنية معنية بتنفيذ وتفعيل أحكام القانون. .1
 تدابير مساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص والمهاجرين المهربين. .2

 الآليات التي من شأنها توفير المعلومات للضحايا عن الإجراءات القضائية والإدارية التي تتعلق بأوضاعهم.  .3

 دابير التي تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص والمهاجرين.الت .4

 الإجراءات التي تكفل إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص والمهاجرين المهربين إلى أوطانهم دون تأخير. .5

 التوعية الاجتماعية حول قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. .6

 ات التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.إجراءات وآلي .7

ومن ثم فإن الجمعية ترى في هذا السياق أنه يتعين على الحكومة ومجلس الأمة بدولة الكويت سد هذه النواقص التشريعية في  .8
 عليهما. القانون المشار إليه، من خلال تعديل أحكامه بما يستوعب كافة أحكام البروتوكولين المصادق 

 
 الرأي والتعبير الملاحظات والتوصيات بشأن حرية

 تبدي الجمعية قلقها بشأن التراجع النسبي الملحوظ في ملف حرية التعبير عن الرأي بشتى الوسائل. .1
 تقديم أصحاب الرأي للمحاكمة، يثير قلقنا ومخاوفنا على واقع ومستقبل حرية التعبير عن الرأي. .2

 نشعر بمزيد من القلق بشأن ملاحقة العديد من المدونين والمغردين بسبب آرائهم وتوجهاتهم السياسية. .3

غلاق بعـض الصـحف مثـل والـوطنو و وعـالم اليـوم و وهـو  .4 قلقون للغاية لقيام الأجهزة الرسمية بمراقبة وحجب بعض المواقع الالكترونية وا 
 ر.من الدستو  36ما نعتبره تصادما مع نص المادة 

ينبغــي علـــى الحكومــة أن تكفـــل لجميــع الأشـــخاص ممارســـة حقهــم فـــي حريــة الـــرأي والتعبيـــر ، وينبغــي أيضـــاً أن تحمــي تعدديـــة وســـائط  .5
 الإعلام.

تؤكد الجمعية على ضـرورة التـزام حكومـة دولـة الكويـت بإتاحـة وتعزيـز حريـة الـرأي والتعبيـر وفقـا لمـا قررتـه أحكـام الدسـتور الكـويتي مـن  .6
إطـــار تطبيـــق الأحكـــام التشـــريعية ذات الصـــلة بـــالإعلام المرئـــي والمســـموع أو المطبوعـــات والنشـــر أو شـــبكات التواصـــل  ضـــمانات ، فـــي

 الاجتماعي.
 

 الملاحظات والتوصيات بشأن الحريات العامة

 (. 2111في ديسمبر رصدت الجمعية عدة وقائع لاستخدام الأمن القوة المفرطة أثناء بعض التجمعات السلمية مثل ندوة ) إلا الدستور  .1
شهار مؤسسات المجتمع المدني. .2  تطالب الجمعية بتيسير إجراءات ترخيص وا 

تطالــب الجمعيــة بإلغــاء بعــض الشــروط التعجيزيــة التــي تفرضــها الجهــات المختصــة لتــرخيص مؤسســات المجتمــع المــدني ومنهــا الموافقــة  .3
 لمؤسسة نشاطها من خلاله.المسبقة على عدم الحصول على دعم مالي من الدولة أو مقر تمارس ا

مـن العهـد الـدولي الخـاص  21ينبغي لدولة الكويت أن تكفل تمتع جميع الأفراد الخاضـعين لولايتهـا تمتعـاً كـاملًا بحقـوقهم بموجـب المـادة  .4
 بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إتاحة الحق في التظاهر السلمي.

دف مناهضـــة العنصـــرية ، إلا أن الجمعيـــة تـــرى أن أحكـــام المرســـوم وخاصـــة علـــى الـــرغم مـــن أن مرســـوم بقـــانون الوحـــدة الوطنيـــة يســـته .5
نصوصه الجزائية قد تسمح لسلطات الدولة بالتعسف في اتخاذ إجراءات تنفيـذه وتطبيقـه واقعيـاً، لـذا تحـم الجمعيـة حكومـة دولـة الكويـت 

 لإنسانية.في سياق تطبيق المرسوم، على ضرورة الالتزام بمبادئ وقواعد الحقوق والحريات ا
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 الملاحظات والتوصيات بشأن أوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز.

نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع معـدلات حـالات التعـذيب بمراكـز التوقيـف والاحتجـاز والتـي أدت إحـداها إلـى وفـاة المـواطن محمـد الميمـوني  .1
فر النقرة والأخـرى لوافـد سـوري بمخفـر ميـدان حـولي وحالـة هتـك ، بالإضافة إلى حالتي تعذيب إحداهما لوافد مصري بمخ  2111مطلع 

 عرض لحدم سعودي على يد ضابط شرطة.

نشعر بالقلق من أوضاع المخافر ومراكز التوقيـف فـي الكويـت لا سـيما وأن معظمهـا لا يلائـم المعـايير الإنسـانية إذ تتكـدس أعـداد كبيـرة  .2
 .2114ما أكدته لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في أبريل من الموقوفين في غرف صغيرة سيئة التهوية ، وهو 

تبــين لنــا أثنــاء زيــارة للســجن المركــزي وجــود انتهاكــات إنســانية ومخالفــات دســتورية وقانونيــة ورفعنــا تقريــرا حــول هــذه الانتهاكــات للجهــات  .3
 المختصة وتم نشره في وسائل الإعلام.

 يعات الوطنية والصكوك الدولية بشأن تنظيم ورعاية حقوق السجناء والمحتجزين.نطالب الحكومة بالالتزام بأحكام الدستور والتشر  .4

 ينبغي للحكومة أن تسمح للمنظمات الحقوقية بزيارة مراكز التوقيف والمؤسسات الإصلاحية سواء زيارات دورية أو أخرى مفاجئة. .5

امة للتحقيقات عن وزارة الداخلية واتخـاذ الإجـراءات الدسـتورية نطالب ونؤكد على ضرورة فصل الإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة الع .6
 والتشريعية التي تتطلبها عملية الفصل.

 ينبغي لدولة الكويت أن تكفل احترام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء احتراما كاملا. .7

واتـي اعتـرف فيهـا بـأن أفـراد  2114للجنسـية ووثـائق السـفر فـي أبريـل تبدي الجمعيـة تخوفهـا وقلقهـا الشـديد مـن تصـريحات المـدير العـام  .8
 المباحم يقومون بضرب المحتجزين أثناء عمليات التحقيق معهم ، وتطالب بتحقيق نزيه وشفاف ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان.

 
 الملاحظات والتوصيات بشأن المرأة والطفل

 اب للحصول على كافة حقوقها المدنية والاجتماعية.لازالت المرأة الكويتية تواجه العديد من الصع .1
مقترح قانون المرأة للحقـوق الوظيفيـة فيـه تمييـز صـريح بـين المـرأة المتزوجـة ولـديها أبنـاء ،وبـين المـرأة المتزوجـة ولـيس لهـا أبنـاء أو  .2

 غير متزوجة. 
لمـرأة الكويتيـة المطلقـة أو الأرملـة مـن أجنبـي ، بشـأن ا3/2111،وقانون بنك التسليف والادخـار  2/2111ولقد جاء قانون الإسكان  .3

 بتمييز واضح ضد المرأة الكويتية المطلقة من كويتي.
 هناك نقص واضح في برامج التوعية الأسرية للمرأة فيما ما قبل الزواج. .4
 انتشار ممارسة العنف اللفظي والنفسي والجسدي ضد المرأة . .5
 ء الجسدي.% من نساء الكويت يتعرضن إلى الضرب والإيذا35 .6
تجــدر الإشــارة إلــى أهميــة إصــدار قــانون شــامل لحقــوق الطفــل، فــي ضــوء مــا تعهــدت بــه دولــة الكويــت طوعيــاً أمــام مجلــس حقــوق  .7

 (.2111الإنسان الدولي في سياق مناقشة تقريرها الدوري الاستعراضي الشامل لحقوق الإنسان )مايو 
مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية أســوة بســحب  25ســحب تحفــظ دولــة الكويــت علــى الفقــرة ) ب ( مــن المــادة  .8

 تحفظها المماثل من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحق في الانتخاب والترشح.

ن العهـد الـدولي الخـاص مـ 24مـن المـادة  3ينبغي لدولة الكويت أن تكفل لكل طفل الحق في الحصول على جنسية، امتثالًا للفقـرة  .9
بالحقوق المدنية والسياسية ، وأن تنُهي التمييز بـين الرجـل والمـرأة فـي مسـألة نقـل الجنسـية. كمـا ينبغـي أن تضـمن إعـلام المتقـدمين 

 بطلبات الحصول على الجنسية رسمياً بأسباب رفض منحهم إياها، كما ينبغي إرساء إجراء إعادة النظر في هذه الطلبات.

دار تشريع قانوني شامل في شأن حقوق الطفل، علـى أن يتضـمن تحديـد المقصـود بالطفـل، وبيـان وتعـداد حقـوق الطفـل، ينبغي إص .11
جراءات وأحكام قيد المواليد، ومجـالات صـحة وغـذاء وتطعـيم الطفـل، وقواعـد الرعايـة الاجتماعيـة  وقواعد الرعاية الصحية للطفل، وا 
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وأطــر حمايــة وتأهيــل الطفــل مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة )المعــاق(، وقواعــد المعاملــة  والرعايــة البديلــة، وحقــوق التعلــيم للطفــل،
  الجزائية للأطفال . 

 نوصي باتخاذ المزيد من التدابير الواقعية والملموسة في نطاق الحياة الاجتماعية والأسرية للطفل. .11
 ة، بمنح الجنسية الكويتية لأبنائها من غير الكويتي.ضرورة تعديل قانون الجنسية الكويتي، بما يستوعب السماح للمرأة الكويتي .12

، 2111-2111أنه من الضروري إنشاء محكمـة خاصـة بالأسـرة، وفقـاً لمـا تعهـدت بـه دولـة الكويـت فـي خطتهـا الإنمائيـة للأعـوام ) .13
 .2111( لسنة 9(، الصادرة بموجب القانون رقم )2113-2114

 وتنمية مهاراتهم إلى أن يصبحوا فتيان يافعين يعتمدوا على أنفسهم. على الدولة تبني الأطفال الفائقين والمبدعين .14

ينبغي على دولة الكويـت حمايـة الطفـل مـن أي انتهـاك يتعـرض لـه سـواءً مـن الوالـدين أو أحـد إخوتـه أو أقربائـه أو خـادم المنـزل أو  .15
 من الخارج ويتم ذلك بمعاقبة الجاني أقصى العقوبات.

فل اليتيم من أبوين معلومين برعايته والنفقة عليه وتوفير البيئة البديلة التـي تكـون عوضـا عـن والديـه على الدولة تحمل مسئولية الط .16
 إن لم يجد من يرعاه من أقربائه.

ضرورة محاسبة المربي أو المعلم الذي يعنف الطفل نفسيا أو جسديا سواء بالألفاظ الذي تؤذيه أو الحركات أو الهمزات أو الضرب  .17
 نواع العنف النفسي والجسدي.أو غيرها من أ
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